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السنة 43 العدد 11820 أخبار
هدم المباني المخالفة يضع الحكومة 

في مواجهة مع الشارع المصري

جماعة الإخوان تتمهل في إعلان المشاركة «خشية احتراق أوراقها»تسهيلات حكومية لا تلقى قبول المتضررين

 القاهــرة – واصلت الحكومة المصرية 
التراجـــع خطـــوات إلـــى الوراء بشـــأن 
شروط التصالح في مخالفات البناء، بعد 
اتخاذ إجـــراءات صارمة بإزالـــة المباني 
غيـــر المرخصة، لكـــن ذلك لم يعـــد كافيا 
لامتصاص غضب العديـــد من المواطنين 
الذيـــن يفتقـــرون للحد الأدنـــى المطلوب 
دفعه من الأموال نظير النجاة بأنفســـهم 

من التشريد وبمنازلهم من الهدم.
ارتبطـــت تهدئة النبرة مع الشـــارع، 
بتذمـــر البعـــض مـــن تهديـــد الرئيـــس 
عبدالفتـــاح السيســـي أخيـــرا، بأنه على 
اســـتعداد لإنزال الجيـــش لتنفيذ قرارات 
تمســـك  إذا  المخالفـــة،  المبانـــي  إزالـــة 
أصحابهـــا برفض التصالـــح ودفع قيمة 
المخالفـــات الموقعة عليهم، وهـــي لغة لم 
يســـتخدمها منـــذ رئاســـته للدولـــة، بأن 
يضـــع الجيش في مواجهة مباشـــرة مع 

المواطنين.

الـــوزراء،  مجلـــس  رئيـــس  وعقـــد 
مصطفـــى مدبولي مؤتمريـــن صحافيين 
فـــي أقل من ثلاثة أيام للحديث إلى الرأي 
العـــام، والإعـــلان عن حزمة تســـهيلات، 
على رأســـها التمديد فـــي مهلة التصالح 
لشهرين مقبلين، على أن يتم خفض قيمة 
الغرامات الموقعة على البنايات المخالفة، 
والســـماح للبنوك بتمويل غير القادرين 
على الدفع بفوائد رمزية على مدار عامين 
أو ثلاثة، شريطة أن تكون لدى المخالفين 

نية للتصالح مع الدولة.
وقال مدبولي، السبت، إنه تقرر خفض 
قيمة المخالفات الموقعة على المعوزين في 
المناطق الريفية إلى الحد الأدنى، مراعاة 
لظروفهم، مع خصم 25 في المئة للأســـرة 

التي تدفع قيمة الغرامة كاملة.
ولـــم يتراجـــع رئيـــس الحكومة عن 
اســـتخدام نبرة التهديد بتفعيل القانون 
علـــى المخالفين، وبدا واضحا من حضور 
وزير الدفـــاع الفريق محمـــد زكي، خلال 
المؤتمـــر عـــدم اســـتبعاد تنفيـــذ تعهـــد 

السيسي بتكليف الجيش بالمواجهة.
وتغافلـــت الحكومـــة عـــن محاســـبة 
الجهات الرســـمية التي سهلت إجراءات 
بنـــاء مســـاكن على مســـاحة كبيـــرة من 
الأراضـــي الزراعية، ووضعـــت قبضتها 
على رقاب أصحاب البنايات وســـاكنيها، 
وطالبتهم بتعويضـــات عاجلة، ما أحدث 

ردود فعل سلبية.
تزامنـــت تســـهيلات الحكومـــة مـــع 
ارتفـــاع نبـــرة الغضـــب الجماهيري بعد 
إصرارهـــا على تنفيذ قانون التصالح في 

المخالفـــات، الذي أقره مجلس النواب في 
مارس الماضي. ويخشـــى مـــن أن يفضي 
هـــذا الغضب المكبـــوت إلـــى انفجار لأن 
قـــرارات الإزالـــة لـــم تميّـــز بـــين أغنياء 
ومعوزيـــن، ولأول مـــرة تجتمع شـــرائح 
ســـكانية باختلاف توجهاتها على رفض 
قـــرار تبناه رئيـــس الدولة ويصـــرّ على 

تطبيقه.
يبلـــغ عـــدد المبانـــي المخالفـــة قرابة 
مليونـــي منـــزل تقطنها نحـــو 10 ملايين 
أسرة من مختلف الطبقات، وهي شريحة 
كبيـــرة يصعب الدخول معها في مواجهة 
مباشـــرة والسيطرة عليها في حال قررت 

الاحتجاج.
وفُهم تعديل الحكومة للمهلة المحددة 
مسبقا، بآخر سبتمبر الجاري، قبل نزول 
الجيـــش، على أنـــه تراجع أمـــام ارتفاع 
منسوب الغضب، وظهور بوادر تمرد ضد 
أجهزة الشـــرطة المكلفـــة بتأمين عمليات 
بالتجمهـــر  البعـــض  وتلويـــح  الإزالـــة، 
والتظاهـــر. وبـــدا أن التأثر علـــى الدعم 
الممنـــوح للحكومـــة، وخفـــوت الأصوات 
المؤيدة لقـــرارات هدم المبانـــي المخالفة، 
دفعها لتقديم تسهيلات لترميم شعبيتها، 

وتجنب الوصول إلى المواجهة.
وتســـعى أطـــراف معارضـــة للنظام 
استغلال حالة الغليان، من خلال تحريض 
المواطنين على التظاهر يوم 20 ســـبتمبر، 
وهـــي دعـــوة أطلقها المقـــاول والمعارض 
الهـــارب محمـــد علـــي، وأيّدهـــا أنصار 
جماعـــة الإخوان المســـلمين، وروجّت لها 
الأذرع الإعلاميـــة للجماعة، التي تبث من 

تركيا وقطر. 
وانتشرت مقاطع فيديو على شبكات 
التواصـــل الاجتماعـــي لمواطنين خرجوا 
للتظاهـــر ضد قانـــون مخالفـــات البناء 
بالإســـكندرية، شـــمال غرب القاهرة، لكن 
وزارة الداخليـــة ســـارعت بنفي الواقعة، 
مؤكدة تزويرها من جانب أنصار الإخوان 

لتأجيج الرأي العام.
وبـــدأت احتجاجـــات من نـــوع آخر 
تظهـــر أثناء عمليات الإزالة نفســـها، بأن 
يصرّ أفراد الأســـر علـــى البقاء في المنزل 
ومطالبـــة القائمـــين على الهدم بنســـف 
البيت فوق رؤوسهم، أو محاولة الاحتكاك 
بقـــوات الأمـــن المرافقة للمســـؤولين عن 

تنفيذ القرار.
وتخشـــى دوائر أمنيـــة أن تكون هذه 
إشـــارات تمهد الطريق أمـــام الاحتجاج 
في أقرب الأوقات، فهناك متضررون على 
اســـتعداد للتمرد والإفصاح عن الغضب 
علانية، بعدمـــا اعتقدوا أن الصمت جلب 

عليهم المزيد من المتاعب والأزمات.
وقـــال شـــهود عيـــان لـ“العـــرب“، إن 
منطقـــة وســـط القاهرة المتاخمـــة لميدان 
التحرير شـــهدت تحركات أمنيـــة مكثفة 
مؤخرا، في خطوة استباقية لأي مسيرات 

احتجاجية.
ويـــرى البعض مـــن المراقبين، أن ثمة 
ارتفاعـــا فـــي منســـوب القلق لـــدى كتلة 

حرجة من السكان، لم تعد تستطيع تحمل 
زيادة الأعباء، ما يشـــكل معضلة لحكومة 
اعتـــادت اللجـــوء إلى جيـــوب المواطنين 
لتنفيـــذ برامـــج الإصـــلاح الاقتصـــادي 

ومواجهة التحديات.
وأكـــد جهـــاد عـــودة أســـتاذ العلوم 
جنـــوب  حلـــوان،  بجامعـــة  السياســـية 
القاهـــرة، أن الوجود الأمنـــي اللافت في 
محيط ميـــدان التحرير، يرتبـــط بارتفاع 
القلـــق مـــن إخفـــاق الحكومة فـــي إدارة 
الأزمة الراهنة، وعجزها عن حل مشـــكلة 

تمس حياة الملايين.
ويحـــذر كثيـــرون، من مغبـــة اللجوء 
إلى سياســـة القبضة الحديديـــة لإجبار 
المواطنـــين علـــى القبول بالأمـــر الواقع، 
تصلـــح  لـــن  المســـتهدفة  الشـــريحة  لأن 
معها هذه الطريقـــة، فعندما يرى الفقراء 
منازلهم تهدم أمام أعينهم لن يخافوا من 

المواجهة.
وأوضـــح جهاد عـــودة لـ“العرب“، أن 
الحكومـــة تخطئ إذا قـــررت الدخول في 
مواجهـــة مع هـــذه الشـــريحة، ويمكنها 
الخروج من الموقف بأقل الخسائر عندما 
تلجأ لتسوية مقنعة، كما أن تصدر رئيس 
الحكومة مشـــهد امتصـــاص الغضب لم 
يكـــن موفقـــا، ومهم هنا خـــروج الرئيس 

السيسي للحديث عن الأزمة.
أخفقت الحكومة في تقدير التداعيات 
مســـبقا، وواصلـــت التعامـــل مع صمت 
الناس على أنه دعـــم لقراراتها، وتمادت 
في فـــرض المزيد من الأعبـــاء، لكن هناك 
لحظة ربما يعلو فيها صوت الغضب، كما 
أن تراجعهـــا لن يكون مجديـــا بالصورة 
الكافيـــة، لأنـــه يدفـــع النـــاس للمزيد من 
الضغوط لحضها على عـــدم اللجوء إلى 

هذه الوسائل مستقبلا.
ويـــرى متابعون، أن الخطر هذه المرة 
فـــي أن الصـــدام يتدحرج نحو شـــريحة 
بســـيطة اعتـــادت الوقـــوف مـــع الدولة 
علـــى الدوام، بغرض تكريس الاســـتقرار 
وتقوية دعائم الأمن لتجنب الوصول إلى 
ســـيناريوهات دول أخرى سقطت في يد 

الفوضى.
مـــن شـــأن تصاعد الغضـــب أن يؤثر 
ســـلبا علـــى الحضـــور الجماهيـــري في 
انتخابـــات مجلـــس النـــواب المقـــرر لها 
الشـــهر المقبـــل، في ظـــل قناعة تســـربت 
لأغلبيـــة المواطنين بأن البرلمـــان المنتهية 
ولايتـــه هو ســـبب تمريـــر قانـــون إزالة 

المباني المخالفة.
يشـــير مؤيـــدون للحكومـــة، إلى أنه 
لـــو كان للدولة الحق فعلا في اســـتعادة 
الأراضـــي من المغتصبـــين بالهدم أو دفع 
الغرامـــة، فاختيار التوقيـــت غير موقف، 
لأن تنفيـــذ قرارات الإزالة جـــاء في ذروة 
تململ الشـــارع من تحريك أسعار بعض 

الخدمات الأساسية.
ويراهـــن هؤلاء، علـــى حكمة الرئيس 
السيســـي، وتدخله لنزع فتيـــل الغضب 
قبـــل أن تتســـع دوائره، وتصبـــح هناك 
تحـــركات لمجموعات متضـــررة من تنفيذ 
القانـــون دون مراعاة للأبعاد الاجتماعية 
والاقتصاديـــة، مـــا يغري آخريـــن بالقفز 

سياسيا فوق المشهد.

أحمد حافظ

 بيــروت – جـــدد البطريـــرك الماروني 
في لبنان الكاردينال مار بشـــارة بطرس 
الراعي، الأحد، مطالبته بإجراء تحقيق 
دولي في انفجار مرفأ العاصمة بيروت، 
في ظل تنامي المخـــاوف من وجود أياد 

تعبث بمكان الانفجار لطمس الحقائق.
وشهد مرفأ بيروت خلال الأيام الأخيرة 
حرائـــق عـــدة أخطرهـــا ذلك الـــذي جد 
الخميـــس الماضـــي، والـــذي قالت قوى 
سياســـية إنه متعمد لطمـــس ما حصل 
في الانفجـــار الكبير الذي وقع الشـــهر 

الماضي.
وخلال عظته الأحـــد في قداس أٌقيم 
في حريصا، شـــمال بيروت، في الذكرى 
الأربعـــين لضحايـــا انفجـــار المرفأ، قال 
التحقيـــق  فـــي  ”التخبـــط  إن  الراعـــي 
المحلي والمعلومات المتضاربة والشكوك 
المتزايـــدة في حقيقة الانفجـــار وإهمال 
المســـؤولين يدفعنا إلى المطالبة مجددا 

بتحقيق دولي مستقلّ“.

وأضـــاف الزعيم الروحـــي الماروني 
”العدالـــة لا تتعـــارض مع الســـيادة ولا 
ســـيادة مـــن دون عدالـــة، وإذا كانـــت 
الســـلطات ولأســـباب سياســـية ترفض 
التحقيق الدولـــي فواجب الأمم المتحدة 
أن تفـــرض ذلـــك لأن مـــا حصـــل يقارب 

جريمة ضد الإنسانية“.
وأكـــد الراعـــي أنّ ”لبنـــان بحياده 
البيئـــة  هـــذه  فـــي  ضـــرورة  الناشـــط 
المشـــرقية، وهناك تشويه لمطالب الثوار 
والاعتـــداء عليهم وبعثرتهـــم وتخريب 

قلب بيروت لمنع ازدهارها“.
وفـــي 17 أغســـطس الماضـــي، أطلق 
البطريـــرك الراعي وثيقة بعنوان ”لبنان 
الحيـــاد الناشـــط“. وتهـــدف الوثيقـــة 
بحســـب تصريحات ســـابقة للبطريرك، 
إلـــى ”تعزيز مفهـــوم الدولـــة اللبنانية، 
من خـــلال جيش قوي وقضاء مســـتقل 
ومؤسســـات قادرة علـــى تحقيق الأمن 
والاستقرار الداخلي والدفاع عن الأرض 

ضد أي اعتداء ســـواء من إســـرائيل أو 
غيرها“.

وبحســـب أرقام رسمية غير نهائية، 
في 4 أغسطس الماضي، شهدت العاصمة 
اللبنانية ليلـــة دامية، إثر انفجار ضخم 
فـــي مرفـــأ بيـــروت، خلـــف 191 قتيـــلا 
وأكثـــر مـــن 6 آلاف جريح، والعشـــرات 
من المفقوديـــن، بجانب دمار مادي هائل 

قدرت خسائره بنحو 15 مليار دولار.
وأدى الانفجـــار إلـــى تفجـــر غضب 
شـــعبي أطاح بحكومة حسان دياب في 
السادس من ذات الشهر، وجرى تكليف 
الســـفير مصطفى أديب بتشكيل حكومة 
جديـــدة في 31 أغســـطس، علـــى أمل أن 
ترى النور في ظرف أســـبوعين وهو ما 

لم يتحقق.
وتســـاءل الراعي ”لماذا يتعثر تأليف 
حكومة إنقاذية مصغـــرة توحي بالثقة، 
أليـــس لأن المنظومة غارقـــة في الأنانية 

والفساد؟“.

 عمــان – لـــم يقـــرر بعد حـــزب جبهة 
العمـــل الإســـلامي الـــذراع السياســـية 
لجماعة الإخوان المســـلمين، المشاركة في 
الانتخابات التشـــريعية المقررة في شهر 
نوفمبر المقبل رغم تسريبات تتحدث عن 
رسائل حكومية وصلت الحزب عبر وزير 
الشـــؤون السياســـية والبرلمانية موسى 
المعايطة بأنـــه لا نية لعرقلة مشـــاركته، 
على ضوء القرار القضائي القاضي بحل 

الجماعة الأم.
ويرى مراقبون أن عدم توصل الحزب 
الإســـلامي لقـــرار بخصوص المشـــاركة 
يعـــود إلى اعتبارات عـــدة لا تتعلق فقط 
بالخلافات الداخلية في ظل وجود فريق 
يدفـــع باتجـــاه المقاطعة بـــل وأيضا لأن 
هناك إمكانية واردة لتأجيل الاستحقاق 

في ظل تفشي فايروس كورونا.
وتشـــهد العلاقة بين جماعة الإخوان 
والدولـــة الأردنية توترا منذ قرار محكمة 
التمييز، أعلى هيئة قضائية في المملكة، 
فـــي يوليـــو الماضـــي حظـــر الجماعـــة، 
لتتدهور الأمور بين الجانبين على خلفية 
الكبـــاش الذي جرى بـــين الحكومة التي 
يترأســـها عمر الـــرزاز ونقابـــة المعلمين 

التي يسيطر عليها الإخوان.
وتقول دوائـــر سياســـية إن حكومة 
عمر الرزاز تبدو مهتمة بمشـــاركة حزب 
جبهة العمل الإســـلامي في الاســـتحقاق 
لكونـــه حزبا مرخصا، كمـــا أن الحكومة 
لا تريـــد المزيد من المنغصات السياســـية 
من شـــأنها أن تزيد من تعقيدات العملية 

الانتخابية.
وتواجه حكومـــة الرزاز تحديا كبيرا 
في ظل تفشـــي فايـــروس كورونا والذي 
بات يهدد بانتشار مجتمعي داخل المملكة 
علـــى ضوء تزايـــد عدد البـــؤر الوبائية، 

والتي لا يعرف في الغالب مصدرها.
وتجد الحكومة نفســـها بين خيارين 
أحلاهما مـــر: الأول تأجيل الاســـتحقاق 
وهذا سيعطي رسائل ســـلبية لما يحمله 
من دلالات عن فشـــل حكومـــي في معركة 
السيطرة على الفايروس، والثاني السير 
فيه، وسط تكهنات بامتناع الجزء الأكبر 

مـــن المواطنـــين عـــن الذهـــاب لصناديق 
الاقتراع خشية العدوى.

وقـــال رئيس الـــوزراء الأردني الأحد 
جديـــدة“  ”موجـــة  تواجـــه  المملكـــة  إن 
فـــي إصابات فايروس  و“ارتفاعا مقلقا“ 
كورونا، داعيا مواطني بلاده إلى الالتزام 
بإجراءات الوقاية كي لا تحصل ”انتكاسة 

مؤلمة“.
وســـجل الأردن الأحد حصيلة يومية 
قياســـية للإصابات بلغت 252 بعدما كان 
يســـجل أعدادا قليلة جدا قبل شهر واحد 
فقط حيـــث ســـجلت إصابة واحـــدة في 

السادس من أغسطس.
وأكـــد الـــرزاز علـــى أن ”الاســـتمرار 
بالوتيـــرة الحاليـــة مـــن تضاعـــف عدد 
الإصابات بشـــكل يومي ومتتال ســـوف 
ينقلنـــا وبشـــكل خاطـــف، من مســـتوى 
الانتشـــار في بؤر معزولة مسيطر عليها، 
إلى مســـتوى العـــدوى المجتمعية، وهي 

درجة تفش يصعب السيطرة عليها“.
وشـــدد ”الأردن، وبشكل مبدئي ثابت، 
يرفـــض فكـــرة مناعـــة القطيـــع، فمناعة 
القطيـــع تعنـــي البقاء للأقـــوى“، مطالبا 

بـ“الالتزام الصادق بإجراءات الوقاية“.
وتشـــير الدوائر إلى أنه إلى حد الآن 
يبـــدو أن التوجـــه الحكومي هـــو تنفيذ 
الاستحقاق الدستوري ومن هذا المنطلق 
لا تريد الحكومة أي مقاطعات سياســـية 
خشـــية أن يزيـــد ذلك مـــن إضعاف حجم 
المشـــاركة في العمليـــة الانتخابية، ومن 
هنا بدا حرصها على مشاركة حزب جبهة 

العمل الإسلامي.
وتلفت الدوائـــر إلى أنه رغم الحديث 
عن إجراء الاســـتحقاق في موعده فإن كل 
الاحتمالات واردة في حال خرجت الحالة 
الوبائية عن الســـيطرة، مشددين على أن 

الفترة المقبلة ستكون مصيرية.
السياســـية  الشـــؤون  وزيـــر  وقـــال 
والبرلمانية الأحد، إن الانتخابات ستجري 
في موعدها المقرر في العاشـــر من شـــهر 
نوفمبـــر والهيئة المســـتقلة أعدت رزنامة 
لهـــذه الغاية كونها الجهة المســـؤولة عن 
إدارة الانتخابات، مشـــيرا إلـــى أن الملك 

عبداللـــه الثاني التقى بعـــدد من وجهاء 
المحافظـــات وأكد على وجود اســـتحقاق 

دستوري متمثل بإجراء الانتخابات.
وأوضـــح المعايطـــة فـــي تصريحات 
صحافيـــة، أن الحكومة معنية بمحاصرة 
وباء كورونا ومنعه من الانتشـــار لكونه 
تأجيـــل  إمكانيـــة  فـــي  ســـببا  ســـيكون 
الانتخابـــات، كمـــا أن انتشـــاره قد يؤثر 
على كافة القطاعات. وأضاف أن الدستور 
يســـمح بكل السيناريوهات في ما يتعلق 
بالانتخابات، ومنها ما فرضه الدســـتور 
عـــام 2011 بعدم غيـــاب المجلس لأكثر من 
أربعة أشـــهر وأن لا يكون هناك أي فراغ 
دستوري لأهم مؤسسة وهي البرلمان، لكن 

يبقى القرار بيد الملك في هذا الشأن.

وبـــينّ المعايطـــة أنـــه مـــن الناحيـــة 
العمليـــة والدســـتورية لا يوجد ما يمنع 
اســـتمرار عمل الحكومة ومجلس النواب 
لحين إجـــراء الانتخابـــات القادمة، لافتا 
إلـــى أن الملك هو صاحـــب القرار بحل أو 
إبقاء المجلس والحكومة مع الالتفات لأي 

قضية قد تؤثر على ذلك.
ولم يتخذ الملـــك عبدالله الثاني حتى 
الآن أي قرار بشـــأن حل البرلمان الحالي، 
ما فسره كثيرون بإمكانية حصول تأجيل 

للاستحقاق الانتخابي.
ويحـــق لنحـــو 4 ملايـــين و655 ألف 
ناخب وناخبة المشـــاركة في الانتخابات 
القادمة، وفي حال جرى الاســـتحقاق فإن 
جميع الترجيحات تصـــب في اتجاه أنه 
لـــن يكون هنـــاك تغيير كبير في المشـــهد 
النيابـــي المقبـــل، حيث مـــن المتوقع بقاء 
ذات الفسيفســـاء العشـــائرية والمناطقية 
مع تقلص حجم الأحزاب السياســـية بما 
في ذلك حجم الذراع السياســـية لجماعة 

الإخوان في حال قرر المشاركة.

الراعي يطالب بتحرك أممي للحيلولة 

دون طمس حقائق انفجار بيروت

تفشي كورونا يثير شكوكا حول إجراء 

الانتخابات التشريعية في الأردن

قرار لا يفرق بين غني ومعوز

الثلاثي القابض على رقاب اللبنانيين

حالة من الغضب في صفوف أصحاب المباني المعرضة للهدم، وسط خشية 
من انفجار في مصر لاســــــيما وأن المؤشرات توحي بأن الفئات المستهدفة 

بهذا القرار لن تلتزم الصمت.

الدستور يسمح بكل 

السيناريوهات في ما 

يتعلق بالانتخابات

موسى المعايطة

تخطئ الحكومة إذا 

قررت الدخول في 

مواجهة

جهاد عودة


